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ال السؤ

ها ق علي ف دلاً من أن ين اً ، وب علي اً وف ي هن اً وذ ي ظ ها لف لي ء إ لك يسي دلاً من ذ ل ب ه ، ب ت وج اه ز اته تج ولي اته ومسئ ب واج اً لا يقوم ب وج لو أن ز

لت دما تدخ م عن ع ، ث ن ه امت ه ، ولكن اة على طلب الطلاق من ه المعان عد كل هذ رت ب بِ أج اصة ، ف ه على أموره الخ ذ مالها ويصرف أخ يقوم ب

لة از ن ها مت ن أ ها ب ي ر ف ق ها تُ ة عن اب ي الن ة ب ت ورق ب لك وكت قت أسرتها على ذ واف يه من المهر ، ف رط أن تعف ش ها لكن ب ه سيطلق ن أ ها قال : ب أسرت

ي كان يحدث هم الذ لاء الأسرة ولسوء الف لى طلب عق ر إ ظ الن ها "ب ي ة ورقة كتب ف اب كت ة تلك قام هو ب س اللحظ ف ي ن ن طلّق ، وف عن المهر إ

ل ، مع ها أي طف ه ليس لي من ن ل ، وأ ب ق ي المست ها ف ن ي ي وب ن ي ة ب اك أي علاق ه لن يكون هن ن اً، ، وأ لاث ها ث ي أطلق ن إ ته( ف وج ها ) أي ز ن ي ي وب ن ي ب

س ف هل له ن لعاً ف ا كان خ لع ؟ - واذ خُ ا طلاق أم  : - هل هذ لة هي اً الاسئ ذ ه . إ ها حامل من ن ن ، ويعلم أ يومي لك ب ل ذ ب ام معها ق ه كان قد ن ن أ

عد أن لا ب عة إ تى الرج أ ت ن ولا ت ائ هل هو طلاق ب اً ف ا كان طلاق اع ؟ - واذ ي الإرج رصة ف اك ف عة ؟ أي هل هن الرج ما يتعلق ب ي حكم الطلاق ف

ي ا عن المهر الذ ماذ اً ف ا كان طلاق ذ اع ؟ - وإ له حق الإرج الي ف الت ة واحدة وب لا طلق ر إ ب عت لاث لا تُ ات الث ر ؟ أم أن تلك الطلق لاً أخ وج رج ز ت ت

ة وج ن كانت الز ع المهر إ ى من دف عف وج يُ ه أن الز عرف ي ن الذ ل ؟ ف از ن تب من ت م ما كُ ع رغ ه الدف ب علي يج ه ؟ أ ل عن از ن ر أسرتها على الت ب أج

ا رن ب ا ما أعت ذ ع إ الطب ا ب تلف ، هذ ن الحكم يخ أظ رته ف لك بسوء سلوكه وعش رها هو على ذ ب ا وقد أج مّ ب ، أ ما سب راق دون الف ة ب هي المطالب

هر ي حالة طُ ب أن يكون ف اً أن الطلاق يج يض اه أ ؟ ومما علمن لك ليس كذ ع ، أ اب أولى أن يدف من ب اً ف ن كانت طلاق لعاً ، أما إ ا خ الحالة هن

لك يقوم عد ذ م ب لاث ، ث ات الث د الطلق ف ن ة حتى يست ي كل طلق ا ف ، وهكذ لك عد ذ هراً ب ر ش تظ ه أن ين عين علي ه يت ن له ، وأ ب ام لم يمسسها ق ت

اً ، لاث ع ث ق ها ت ن اك من العلماء من قال : إ نَّ هن ة واحدة ، لك لا طلق ر إ ب عت ها لا تُ ن إ عة واحدة ف لاث دف ات الث ن قال الطلق ا إ مّ ع المهر، أ دف ب

د من ج ليل ، ولا ن وو علم ق ناس ذ حن أ ن يح ، ف كم التوض و من اصيل؟ أرج ف ه الت ي كل هذ ما القول الصحيح ف ي . ف هائ هو طلاق ن الي ف الت وب

ع لاث مرات يراج ل ث تاح للرج د أ ق ا ف على حدّ علمي أن الله يكره الطلاق ، ولهذ تم ، ف ن لا أ ل الحساسة إ ه المسائ ل هذ ي مث ه ف عتمد علي ن

ن الطلاق طلاق ، ا يقولون إ ة هن ع ، لكن بعض علماء أهل السن ذ له أن يراج دئ عن ي الأولى ف ه ف ى علي ب طغ ض لعل الغ ه ، ف وج سه وز ف ها ن ي ف

انب ا الج ي هذ ادة ف كم الإف و من رج ن عض الأحاديث . ف ب لك ب اً، ويستدلون على ذ لاث ع ث ه يق ن إ اً ف لاث ه ث ظ ب لفّ ه ت ن طالما أ أي حال ، ف ع ب ه يق ن وإ

عد ن ب ي ن ا الج ع هذ ه وستض ها ولداً من ائ ي أحش ها تحمل ف ن ن أ ي حي ها ولد، ف أن ليس له من ة ب ي تلك الورق وج ف د كتب الز را ، لق ي . - أخ

ه؟ ة ب علق ما الأحكام المت هر من الآن ، ف ة أش ي مان عة أو ث سب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

رة ه من المعاش فٌ لما أمره الله تعالى ب ال وقها ، مخ ع لحق يِّ ه ، مض ت وج المٌ لز ا ـ ظ لك حق عل ذ وج ـ متى كان قد ف ا الز ك أن هذ لا ش

الا لقول الله تعالى: ) ث معروف , امت ارقها ب ن كرهها ف إ وقها ، ف ها حق ي ته وأن يوف وج لى ز ه أن يحسن إ ب علي المعروف , وقد كان من الواج ب

ع لمالها , يّ ها مض دٍ علي ته معت وج الم لز ه ظ المعروف أمسك ؛ لأن وج لا ب ا الز / 2 ، وهذ فٍ ( الطلاق و رُ عْ مَ نَّ بِ  وهُ ارِقُ أَوْ فَ فٍ  و رُ عْ مَ نَّ بِ  وهُ كُ سِ أَمْ فَ

ها يق علي ارها وض ه ض عة ، ولكن وقها من الصداق والمت ته حق وج ي ز راق أن يوف ا أراد الف ذ ه إ ب علي ه كان من الواج ارق ؛ لأن المعروف ف ولا ب
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نَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  وله تعالى : ) يَ ق ميم ب ا المسلك الذ ه عن هذ حان هى الله سب ه , وقد ن تدي من ف ها – حتى ت ل من ب للعض ها– دون موج عها حق ، ومن

نْ إِ فَ فِ  و رُ عْ الْمَ بِ نَّ   وهُ رُ اشِ عَ ةٍ وَ نَ يِّ بَ  ةٍ مُ شَ احِ فَ بِ نَ   ي تِ أْ لَّا أَنْ يَ إِ نَّ    وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ضِ مَ عْ بَ بِ وا  بُ  هَ ذْ نَّ لِتَ  لُوهُ ضُ  عْ لَا تَ ا وَ هً رْ اءَ كَ سَ وا النِّ رِثُ مْ أَنْ تَ لُّ لَكُ  حِ وا لَا يَ نُ  آمَ

ساء/ 19. ا ( الن رً ي ثِ ا كَ رً يْ خَ هِ  ي لَ اللَّهُ فِ عَ جْ  يَ ا وَ ئً  يْ وا شَ هُ رَ كْ ى أَنْ تَ سَ عَ نَّ فَ  وهُ مُ تُ رِهْ كَ

ا : ي ان ث

توى رقم : )198920(. ي الف اه ف ن ي لع كما ب راء( وهو نوع من الخ وج يسمى : )طلاق على الإب ي حصل من الز ا الطلاق الذ هذ

ي المالكي " الطلاق رش ن , قال الخ ائ هاء هو طلاق ب ق مهور الف د ج عن راء - ف له الطلاق على الإب لع - ومث ي توصيف الخ هاء ف ق تلف الف وقد اخ

ه مع الدراهم" . ن لا أ تداء , أو الطلاق إ راء , أو الاف لع , أو الإب ظ الخ لف ما يكون ب ن ن إ ائ الب

ي " )4 / 17(. رش ليل للخ تصر خ رح مخ تصار من " ش اخ تهى ب ان

د ة " )22 / 108( عن ي ة الكويت هي ق ي " الموسوعة الف اء ف ه , ج ت وج اع ز ي العدة ارتج وج لا يملك ف ومن أحكام الطلاق على عوض : أن الز

ن ، ائ ذ ب ئ ن عة ؛ لأن الطلاق حي لا تصح الرج ن كان الطلاق بعوض ف إ لا يكون الطلاق بعوض ، ف امس : أ رط الخ عة " الش روط الرج كر ش ذ

تهى. لع والطلاق على مال" ان ل الخ ه العلاقة مث ي هذ هِ ن ما قدمته له من عوض مالي يُ وج ب سها من الز ف ة ن تداء المرأ لاف

توى رقم : ي الف اه ف ن ي ح كما ب سخ وليس بطلاق , وهو الراج راء - ف له الطلاق على الإب لع - ومث لى أن الخ ماعة من أهل العلم إ هب ج وذ

. )126444(

ي العدة , ولو أراد لعة ف ت اع المخ لا يملك معه ارتج سخ وليس بطلاق أصلا , ف ل ف ا الرج ن ما حدث من هذ إ ح : ف ا القول الراج وعلى هذ

ا . يض لك أ ذ لت هي ب ب ا ق ذ ديدين ، إ عقد ومهر ج لك ب ه ذ يمكن ها ف واج ز

ا: الث ث

ه لا ن ح من كلام أهل العلم أ ه ؛ لأن الراج ي امعها ف ي طهر ج ي الحيض ، أو ف ر حصوله ف لا يض لع : ف اب الخ ي حدث من ب ا الذ ت أن هذ ب ا ث ذ إ

ماع . ه الج ي ي طهر حصل ف اء الحيض ، أو ف ن ث لع أ ي الخ حرج ف

ي الحيض ع من الطلاق ف ه ؛ لأن المن ي ها ف ي أصاب ي الحيض ، والطهر الذ لع ف الخ أس ب ن قدامة )7 / 324( : " ولا ب ي " لاب ن ي " المغ اء ف ج

م لك أعظ ه ، وذ ض غ ب ام مع من تكرهه وت رة والمق ها بسوء العش ي يلحق رر الذ الة الض لع لإز ، والخ ها بطول العدة ي يلحق رر الذ ل الض من أج

رر لعة عن حالها ، ولأن ض ت ي - صلى الله عليه وسلم - المخ ب لك لم يسأل الن اهما ، ولذ أدن ع أعلاهما ب از دف ج رر طول العدة ، ف من ض

تهى . يه " ان ها ف حان مصلحت لا على رج ه ، ودلي ها ب اء من لك رض يكون ذ الها، ف لع يحصل بسؤ ها ، والخ تطويل العدة : علي

توى رقم : )186809( . ي الف لة ف ه المسأ صيل هذ ق تف وقد سب

عا: راب

وج الطلاق ها الز عد أن عرض علي ارها ، ب ي ت اخ ه ب لت عن از ن ها ت لك , لأن ي ذ وع ف لا تملك الرج ة : ف وج ه الز لت عن از ن ي ت صوص المهر الذ بخ

ذ ـ ئ ن رر , وكانت ـ حي ه للض ها من رعي ليطلق ي الش اض لى الق ع الأمر إ ض وترف قت , وكان بوسعها أن ترف واف ل عن المهر ، ف از ن ل الت اب مق

وقها. تستطيع الحصول على كامل حق
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امسا: خ

ي قوله صلى الله كور ف د المذ ي الوعي ل ف ه أن يدخ ى علي ش خ ور , ويُ زُ  كر وَ ا من هذ ها( ف ا الحمل وقوله )ليس لي ولد من وج لهذ كار الز ن أما إ

و داود ب ه أ رج رين " أخ حه على رءوس الأولين والآخ ض ه ، وف ب الله من ه ، احتج لي ر إ ظ حد ولده ، وهو ين ل ج يما رج عليه وسلم : " وأ

ة " )1427( . ف عي ي " السلسلة الض ي ف ان ه الألب عف ه ) 2743( ، وض ن ماج )2263( ، واب

قٌ هو لاحِ عده : ف مكان حصول الوطء ب كاح وإ د الن عد عق ر ، ب أكث هر ف ة أش ة لست ه المرأ تت ب هاء - رحمهم الله تعالى - أن ما أ ق كر الف وقد ذ

وج . الز ب

اري )2053( ، ومسلم )1457( . خ ر" رواه الب راش وللعاهر الحج ي صلى الله عليه وسلم " الولد للف ب ا قول الن ي هذ والأصل ف

ا له ، راش ة ، أو مملوكة صارت ف وج ل ز ا كان للرج ذ ه إ ن اه : أ معن ( ف راش ووي رحمه الله " وأما قوله صلى الله عليه وسلم )الولد للف قال الن

يره من أحكام الولادة " . هما التوارث وغ ن ي ري ب ه الولد ، وصار ولدا يج ه : لحق ولد لمدة الإمكان من تت ب أ ف

ووي على مسلم" )10 / 37(. رح الن تهى من " ش ان

ن ها ولد حي ه ليس له من ن ا قدر أ ذ ر له ؛ وإ ث مة له ، ولا أ ي هو لاَغٍ ، لا ق ها : ف ه لا ولد له من ن ها ، من أ اؤ ته هي أو أولي ب ه ، أو حتى كت ب وأما ما كت

ه ، ويلحق ين حملها من ب ق ، أو يت من الإمكان ، كما سب ي ز لك ، ف عد ذ ها ولد ب ع أن يولد له من ا لا يمن هذ ذ ـ ف ئ ن ين حملها ـ حي ب ة ، ولم يت اب الكت

ه . ن كرهت ها ، وإ وج ي رحمها من ز لق الله ف ا أن تكتم ما خ يض ه ، ولا يحل لها أ ي من ف ت والده ، ولا يحل له أن ين لك ب كل ذ

والله أعلم.
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